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رأس المـال المطـابق لسـن المصـاب وللحـد الأدنى  -لعجز الجزئي الدائم والألم التعويض عن ا

 للأجر أو الكسب المهني.

الألم اســتنادا علــى رأس المــال المطــابق لســن يحتسب التعويض عــن العجــز الجزئــي الــدائم و 

ــار قيمـــة النقطــة العجـــز المصــاب وللحــد الأ دنى للأجـــر أو الكســب المهــني، أخـــذا بعــين الاعتب

 .1984 الدائم وما يقابلها في الجدول الملحق بظهير البدني

 لطلب رفض ا

 ʪسم جلالة الملك
قتضـى تصـريح أفضـى بـه بم (ي.ب)بناء على طلب النقض المرفوع من المـدعي ʪلحـق المـدني  

ــتاذ  ــاريخ  (ع.ف)بواســـطة الأسـ ــرة  2007-6-6بتـ ــة الاســـتئناف ʪلقنيطـ ــبط بمحكمـ لـــدى كتابـــة الضـ
تحــت عــدد  2007-5-31قــرار الصــادر عــن غرفــة الجــنح الاســتئنافية đــا بتــاريخ والرامــي إلى نقــض ال

ــرقم  1457 ــية ذات الـ ــفي 265/06في القضـ ــاعن وهـــو يصـ ــي فيمـــا يخـــص الطـ الـــدعوى المدنيـــة  والقاضـ
 (ع.ب)و (ع.أ)كــــوم بمقتضــــاه علــــى المســــؤولين مــــدنيا التابعــــة بتأييــــد الحكــــم المســــتأنف مبــــدئيا المح

 –محـــل مؤمنيهـــا في الأداء  (ت.م.م.ت)وتحـــت إحـــلال شـــركة التـــأمين  –ا لفائـــدة الطـــاعن ϥدائهمـــ
المعجـل في درهم والفوائد القانونية من ʫريـخ الحكـم والنفـاذ   22.515,65تعويضا مدنيا إجماليا قدره   

درهـم مـع  43.235,91ارض إلى  حدود الثلث مع تعديل الحكم برفع التعويض المحكوم به لفائدة الع
 قدر الزائد عن المبلغ المحكوم به ابتدائيا من ʫريخ القرار الاستئنافي.الفوائد القانونية عن ال
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 كلف به في القضيةبعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير الم
 عام في مستنتجاتهال أجزول المحاميالإنصات إلى السيد عبد اللطيف  وبعد
 المداولة طبقا للقانون، وبعد
ــر  ــتاذ ونظـ ــذكرة المـــدلى đـــا مـــن لـــدن الطـــاعن بواســـطة الأسـ ــام ع.ف)(ا للمـ ــرة đيئـــة القن يالمحـ يطـ

 والمقبول للترافع أمام اĐلس الأعلى.
الــنقض الأولى والمســتمدة مــن الخــرق الجــوهري للقــانون بســبب خــرق مقتضــيات في شــأن وســيلة 

رة للقـرار محـل الطعـن ʪلـنقض اعتمـدت ، ذلـك أن المحكمـة المصـد  1984-10-2ة الثامنة من ظهير  الماد
ــد الأدنى  للأجــــر مــــع أن الطــــاعن وحســــب هويتــــه في احتســـاب التعــــويض المســــتحق للعــــارض علــــى الحـ

وشهادة التأهيل المهني كان وقت وقوع الحادثـة يتـابع دراسـته بمعهـد التكـوين بمحضر الضابطة القضائية  
 قضائها ʪلتعويض علـى ثلاثـة أنصـاف الحـد المهني وهو ما كان يستدعي من تلك المحكمة الاعتماد في

مقتضيات المادة الثامنة السالفة الذكر مما يعرض قرارها الأدنى للأجر وهي لما لم تفعل تكون قد خرقت 
 نقض والإبطال.لل 

ه ســـوى عـــن العجـــز الجزئـــي لكـــن حيـــث طالمـــا أن الطـــاعن لم يعـــوض بمقتضـــى القـــرار المطعـــون فيـــ
ــتنادا إلى رأس المـــال المطـــابق لســـن المصـــاب الـــدائم والألم ، فـــإن التعـــويض  عـــن هـــذا الأخـــير يحتســـب اسـ

في  1984-10-2و الكســـب المهـــني عمـــلا بمقتضـــيات المـــادة العاشـــرة مـــن ظهـــير وللحـــد الأدنى للأجـــر أ
حســب المــادة الثامنــة مــن نفــس حــين أنــه لــئن كــان رأس المــال المطــابق لســن العــارض ولدخلــه المفــترض 

كـان   -أي الطـاعن –درهـم ʪعتبـاره  9270الظهير يساوي ثلاثة أنصاف الحد الأدنى للأجـر الـذي هـو 
Ϧ ــوقــت الإصــابة يلقــنđ لنظــر إلى شــهادة التأهيــل المهــني المــدلىʪ الملــف والــذي ا في هــيلا بــدون أجــر

،  173400اعـاة لسـن العـارض وقتهـا مبلـغ في الجـدول الملحـق بـذلك الظهـير ومر  –أي الأجـر    –يقابله  
أي  –وما دام أن قيمة نقطة العجز البدني الدائم الواحدة تقل عن خمس الحد الأدنى للأجر الذي هو 

لمقتضيات المـادة الخامسـة مـن  مراعاةدرهما فإن تلك القيمة ترفع إلى هذا القدر الأخير   1854  -سالخم
ــا أ ــه أعـــلاه ، بمـ ــأ إليـ ــددت نفـــس الظهـــير المومـ ــا حـ ــا لمـ ــون في قرارهـ ــة المطعـ ــإن المحكمـ ــذلك  فـ ــر كـ ن الأمـ
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) 140913جـر (التعويض المستحق للطاعن عن الألم على أساس رأسماله المطـابق لسـنه وللحـد الأدنى للأ
جـز الجزئـي تسـاوي خمـس الحـد الأدنى للأجـر لـك العوعن العجز الجزئي الدائم ʪحتساب قيمة نقطـة ذ

ســوف  173400ا لــو أخــذت برأسمــال العــارض المحــدد في الجــدول في مبلــغ بعــدما تبــين لتلــك المحكمــة أĔــ
دنى للأجر كما وقـع درهم و هو مبلغ يقل عن خمس الحد الأ 1734تكون قيمة نقطة عجزه الدائم هي  

) يكــون قرارهـــا قــد جـــاء مؤسســا غـــير خـــارق لأي النحـــو تبيانــه أعـــلاه (لمــا قضـــت المحكمــة علـــى ذلــك 
 وسيلة على غير أساس.مقتضى قانوني وما đذه ال

وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من خرق القانون بسبب خـرق مقتضـيات المـادة العاشـرة 
لـــه القـــرار المطعـــون فيـــه لم يعـــوض الطـــاعن عـــن الضـــرر المهـــني الـــذي ذلـــك أن  ،1984-10-2مــن ظهـــير 

أمور đــا في المرحلــة الاســتئنافية بــاط ʪلعجــز الجزئــي الــدائم ʪلــرغم مــن تنصــيص تقريــر الخــبرة الطبيــة المــارت
علــى كــون ذلــك الضــرر علــى جانــب مــن الأهميــة وفي ذلــك إخــلال بمقتضــيات الفقــرة (دال) مــن المــادة 

 ا يعرض القرار للنقض والإبطال.السالفة الذكر مم
ادة المـدعى خرقهــا إنمـا تعــوض في فقرēـا (د) عــن العجــز ون المــلكـن حيــث وبصـرف النظــر عـن كــ

الذي يضـطر المصـاب إلى تغيـير مهنتـه أو تكـون لـه آʬر سـيئة علـى حياتـه المهنيـة وهـو مـا البدني الدائم  
حسـب هويتـه بمحضـر الضـابطة القضـائية  يفترض معه أن المصاب يزاول مهنـة مـا في حـين أن الطـاعن و 

بصرف النظر عن ذلك) فإنه لم يسـبق للعـارض أن تقـدم سـواء ابتـدائيا لميذ (كان وقت الإصابة مجرد ت
بطلب تعويضـه عـن الضـرر المـذكور بـل  (ا.ت)استئنافيا بعد إنجاز الخبرة المأمور đا على يد الدكتور او  

يض التعـو  دن ʭئبـه أنـه الـتمس الحكـم بعـد إجـراء الخـبرة المـذكورة برفـعالثابت من المذكرة المدلى đا مـن لـ
ير ʪلوســيلة وتبعــا لمــا ذكــر غـــير درهــم تعــديلا للحكــم الابتــدائي ممــا يكــون معـــه مــا أثــ 71500إلى مبلــغ 

 مقبول.
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ــه  مــن أجــل
ة الاستئناف ʪلقنيطرة  ضد القرار الصادر عن محكم (ي.ب)قضى برفض الطلب المقدم من  
برد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف  و  265/06في القضية عدد  2007-5-31بتاريخ 

 القضائية.
ʪلجلسة العلنية المنعقدة ʪلتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية   وتليصدر القرار  وبه

  السيدة:الهيئة الحاكمة متركبة من  وكانتĐʪلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرʮض ʪلرʪط 

وعبد ئشة المنوني وعا مقررا السلام البقاليعبد  :المستشارينرئيسة الغرفة والسادة زبيدة الناظم 

الذي كان يمثل النيابة   عبد اللطيف أجزولالسيد المحامي العام  وبمحضر وفؤاد هلالي الرحيم اغزييل
العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. 

 


